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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار
  بشأن ليبيا) ٢٠١١ (١٩٧٠

    
 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠رسالة مؤرخة       

  الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة
أتوجــه إلــيكم بهــذه الرســالة بــصفتكم رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار   
وأقدم نسخة مـن تقريـر كنـدا عـن تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن                  . أن ليبيا بش) ٢٠١١ (١٩٧٠
  ).انظر المرفق) (٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠

  .وتعرب كندا عن التزامها بمواصلة العمل مع اللجنة  
  ريشينسكيغييرمو ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠١١ر أكتــوب/ تــشرين الأول٢٠مرفــق الرســالة المؤرخــة     
  اللجنة من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة

  
ــتي         ــدابير ال ــذ الت ــدا عــن تنفي ــر كن ــاتقري ــه  أقره  ١٩٧٠ مجلــس الأمــن في قرارات

  )٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١(
جميع الـدول الأعـضاء إلى   ) ٢٠١١ (١٩٧٠ من قراره ٢٥دعا مجلس الأمن في الفقرة        
 يومــا مــن اتخــاذ هــذا القــرار تقــارير عــن الخطــوات الــتي   ١٢٠م إلى اللجنــة في غــضون أن تقــد

  . من القرار١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩اتخذتها بغية تنفيذ الفقرات 
 ١٩٧٠وتــود كنــدا إبــلاغ مجلــس الأمــن بأنهــا نفــذت كــل مــا أقــره المجلــس في القــرار     

ون الهجـرة وحمايـة اللاجـئين    ، وذلك من خلال تطبيق التدابير المنصوص عليها في قـان    )٢٠١١(
 لائحـة تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة      فـرض وقانون تراخيص التصدير والاستيراد، وعـن طريـق    

 ٢٠١١فبرايـــر / شـــباط٢٧الـــتي بـــدأ نفاذهـــا في ) “اللائحـــة”) (SOR/2011-51(بـــشأن ليبيـــا 
ويتـيح  . وجرى تعديلها مرتين لتتماشى مع التعديلات الـتي أدخلـها مجلـس الأمـن علـى قراراتـه                 

قانون الأمم المتحـدة للحكومـة الكنديـة إعمـال القـرارات الـصادرة عـن مجلـس الأمـن والملزمـة                      
  .  من ميثاق الأمم المتحدة٢٥للدول عملا بالمادة 

ــالي      ــع الإلكتـــــــــروني التـــــــ ــة في الموقـــــــ   :ويمكـــــــــن الاطـــــــــلاع علـــــــــى اللائحـــــــ
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2011-51/FullText.html.  

وتسري حاليا التعديلات اللاحقة، المعروفة باسم اللائحة المعدلة للائحـة تنفيـذ قـرارات                 
إلا أنها لم توحَّد بعـد في       ) SOR/2011-198(مجلس الأمن بشأن ليبيا واتخاذ تدابير اقتصادية خاصة         

ــالي    ــا في الموقـــــع الإلكتـــــروني التـــ ــة ويمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــ ــة للائحـــ  :الـــــصيغة الإلكترونيـــ
http://www.international.gc.ca/sanctions/libya_amended_regs_modifiant_libye.aspx?lang=eng.  

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقـة بـالجزاءات الـتي تفرضـها كنـدا علـى                    
-http://www.international.gc.ca/sanctions/libya :ليبيـــــــا في الموقـــــــع الإلكتـــــــروني التـــــــالي

libye.aspx?lang=eng&menu_id=48.  
  

  التنفيذ    
ومـا يتـصل بـه     ) ٢٠١١ (١٩٧٠ل التنفيذ المحـدَّدة للتـدابير الـواردة في القـرار            بُ سُ تُطبق  

  : على النحو المبين أدناهمن قرارات
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  إنفاذهحظر الأسلحة و    
  )٢٠١١ (١٩٧٠ من قرار مجلس الأمن ٩الفقرة     

ى الفور ما يلزم من تدابير لمنـع توريـد           أن تتخذ جميع الدول الأعضاء عل      يقرر    
جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو بيعها لهـا                
أو نقلـــها إليهـــا بـــشكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر، ويـــشمل ذلـــك الأســـلحة والـــذخيرة 

 ذكـره،   والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيـار مـا تقـدم            
انطلاقــــا مــــن أراضــــيها أو عبرهــــا أو علــــى أيــــدي رعاياهــــا أو باســــتخدام الــــسفن 

الطــائرات الــتي ترفــع أعلامهــا، ومنــع تــوفير المــساعدة التقنيــة والتــدريب والمــساعدة  أو
الماليـــة وغيرهـــا مـــن أشـــكال المـــساعدة، فيمـــا يتـــصل بالأنـــشطة العـــسكرية أو تـــوفير 

و صـيانتها أو اسـتخدامها، بمـا في ذلـك تـوفير           أسلحة أو ما يتـصل بهـا مـن أعتـدة أ            أي
أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا، ويقرر كـذلك ألا يـسري               

  :هذا الإجراء على ما يلي
لوازم المعدات العسكرية غير الفتاكة المقـصود اسـتخدامها حـصراً في              )أ(    

اعدة أو تـدريب تقنـيين، علـى        الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك مـن مـس         
   أدناه؛٢٤نحو ما توافق عليه سلفاً اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 

أو الملابس الواقية، بمـا في ذلـك الـسترات الواقيـة والخـوذ العـسكرية،                  )ب(    
الــتي يقــوم بتــصديرها مؤقتــاً إلى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة أفــراد الأمــم المتحــدة وممثلــو  

والعاملون في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية ومـن يرتبطـون بهـم مـن            وسائل الإعلام   
  أفراد، وذلك لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛

ــدها،       )ج(     ــصلة أو توري ــدة ذات ال ــات الأخــرى للأســلحة والأعت أو المبيع
  توفير المساعدة أو الأفراد، على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً؛ أو

 مـن اللائحـة، يحظـر علـى جميـع الأشـخاص في كنـدا وجميـع الكنـديين                    ٣لمـادة   با عملا  
. خارجها تصدير أسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا أو توريدها إليها علـى أي نحـو آخـر                   

من اللائحة كذلك على قادة السفن الكندية ومـشغلي الطـائرات الكنديـة             ) ١( ٤وتحظر المادة   
 مـن اللائحـة   ٥وأخـيرا، تحظـر المـادة    . مـن كنـدا إلى ليبيـا     نقل أسلحة وما يتصل بها مـن أعتـدة          

نقـــل أي مـــساعدة تقنيـــة أو ماليـــة أو غيرهـــا مـــن المـــساعدات المتعلقـــة بالأنـــشطة العـــسكرية   
 ٩وفيمـا يتعلـق بالاسـتثناءات الـواردة في الفقـرة            . الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا        أو

مـن اللائحـة تـسمح بتـصدير المعـدات العـسكرية             ١٧، فإن المـادة     )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار   
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ــة الــتي يقــوم       ــة وكــذلك الملابــس الواقي غــير الفتاكــة المقــصود اســتخدامها في الأغــراض الوقائي
  .بتصديرها مؤقتا أفراد دوليون

 مـن اللائحـة علـى جميـع الأشـخاص في كنـدا وجميـع                ٩وإضافة إلى ذلك، تحظر المـادة         
 ٣ور بموجــب المــواد تــسبب في أي فعــل أو شــيء محظ ــالكنــديين خارجهــا القيــام بــأي عمــل ي 

 أو يساعد عليه أو يشجعه، أو بأي عمل يكون المقـصود منـه التـسبب في ذلـك                   ٥و  ) ١( ٤ و
  .الفعل أو الشيء المحظور أو المساعدة عليه أو تشجيعه

  
  )٢٠١١ (١٩٧٠ من قرار مجلس الأمن ١٠الفقرة     

 عن تصدير جميع الأسلحة وما يتـصل         أن تكف الجماهيرية العربية الليبية     يقرر    
بها من أعتدة، وأن تحظر جميـع الـدول الأعـضاء شـراء تلـك الأصـناف مـن الجماهيريـة                     
العربية الليبية مـن قِبـل رعاياهـا أو باسـتخدام الـسفن أو الطـائرات الـتي تحمـل علمهـا،                

  سواء كان مصدرها أراضي الجماهيرية العربية الليبية أم لا؛
مـن اللائحـة، يحظـر علـى جميـع الأشـخاص في كنـدا وجميـع الكنـديين                    ٦لمـادة   عملا با   

. خارجها استيراد أسلحة ومـا يتـصل بهـا مـن أعتـدة، أو شـرائها علـى أي نحـو آخـر، مـن ليبيـا                          
من اللائحة كذلك على قادة السفن الكندية ومـشغلي الطـائرات الكنديـة             ) ٢( ٤وتحظر المادة   

  . بيا إلى كندانقل أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من لي
 مــن اللائحــة علــى جميــع الأشــخاص في كنــدا وجميــع ٩وإضــافة إلى ذلــك، تحظــر المــادة   

) ٢( ٤ظـور بموجـب المـادتين       الكنديين خارجها القيام بأي عمل يتسبب في أي فعل أو شـيء مح            
يــساعد عليــه أو يــشجعه، أو بــأي عمــل يكــون المقــصود منــه التــسبب في ذلــك الفعــل    أو٦و 
  .ظور أو المساعدة عليه أو تشجيعهالشيء المح أو
  

  )٢٠١١ (١٩٧٣ من قرار مجلس الأمن ١٣الفقرة     
: بـالفقرة التاليـة   ) ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ١١ أن يستعاض عن الفقرة      يقرر    

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، وهي تتـصرف علـى الـصعيد            ”
إقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر       الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات        

، أن )٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار    ١٠ و   ٩توريد الأسلحة المفـروض بموجـب الفقـرتين         
تقــوم داخــل أراضــيها، بمــا في ذلــك في المــوانئ والمطــارات، وفي أعــالي البحــار، بتفتــيش   

ها، إذا كـان لـدى      السفن والطائرات المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبيـة أو القادمـة من ـ           
الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقـاد بـأن الحمولـة تحتـوي علـى أصـناف         

 مــن ١٠ أو الفقــرة ٩محظــور توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تــصديرها بموجــب الفقــرة  
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بــصيغته المعدلـة بموجــب هــذا القـرار، بمــا في ذلـك تــوفير أفــراد    ) ٢٠١١ (١٩٧٠القـرار  
لحين، ويطلب إلى جميع الدول الـتي ترفـع تلـك الـسفن والطـائرات أعلامهـا               المرتزقة المس 

أن تتعاون مع عمليات التفتـيش تلـك ويـأذن للـدول الأعـضاء بـأن تتخـذ جميـع التـدابير                      
  ؛“المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش تلك

 ليبيـا للتأكـد مـن       تقوم وكالة خدمات الحدود الكندية بتفتـيش الـشحنات المتجهـة إلى             
  .خلوها من أي أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة

 كمهمـة بحريـة تقـوم بهـا     ٢٠١١مارس / آذار٢٢وبدأ تنفيذ عملية الحماية الموحدة في         
 حظر الأسلحة المفـروض علـى ليبيـا، وقـد أنـشئت             لإنفاذ) الناتو(منظمة حلف شمال الأطلسي     

) ٢٠١١ (١٩٧٣ بموجــــب القــــرارين لتوعــــدِّ) ٢٠١١ (١٩٧٠العمليــــة بموجــــب القــــرار 
وكندا هي أحد الأعضاء الأصليين في التحالف المعني بإنفاذ هذه الولايـة            ). ٢٠١١ (٢٠٠٩ و

ــة الموحــدة   ــة الحماي ــسفينة   . في إطــار عملي ــشر ال ــضمام إلى  HMCS Vancouverوجــرى ن للان
يوليـه،  / علـى ليبيـا في تمـوز    المفـروض  حظر الأسـلحة لإنفاذقوده الناتو   تأسطول التحالف الذي    

 تـضطلع  HMCS Charlottetownوكانـت الـسفينة   . HMCS Charlottetown الـسفينة  لتحل محل
ــصراته      ــة ســواحل م ــدوريات قبال ــشرها ب ــات ن ــافي معظــم أوق ــذ   ،، ليبي ــرة وقامــت بتنفي  مباش

وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف        .  لسفن مـشبوهة   متنعملية اعتراض وخمس عمليات اعتلاء       ٣١٣
ــسفينة    منــاطق ــدوريات في بعــض الأوقــات، فــإن المهــام الــتي كلِّفــت ال  HMCS Vancouver ال

بتنفيذها كانت مماثلة من حيث تنفيذ دوريات في منطقة الحظر لجمـع معلومـات وكفالـة عـدم                  
  . دخول أعتدة محظورة إلى ليبيا

  
  حظر السفر    
  )٢٠١١ (١٩٧٠ من قرار مجلس الأمن ١٥الفقرة     

ع الــدول الأعــضاء التــدابير اللازمــة لمنــع الأفــراد المدرجــة   أن تتخــذ جميــيقــرر    
ــة المنــشأة عمــلا      ــذين تحــدد أسمــاءهم اللجن أسمــاؤهم في المرفــق الأول لهــذا القــرار أو ال

ــالفقرة  ــه لــيس في هــذه الفقــرة     ٢٤ب ــاه مــن دخــول أراضــيها أو عبورهــا، علــى أن  أدن
  يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها؛ ما

 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين لكندا منع الأفراد الذين يحدِّد مجلـس             ٣٥ح المادة   تتي  
ويـسمح قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجـئين          . الأمن أسماءهم من الدخول إلى أراضـيها أو عبورهـا         

ــا للفقـــرة    ــتثناءات والإعفـــاءات مـــن حظـــر الـــسفر وفقـ ــرار ١٦أيـــضا بالاسـ  ١٩٧٠ مـــن القـ
)٢٠١١.(  
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  تجميد الأصول    
  )٢٠١١ (١٩٧٠ من قرار مجلس الأمن ١٧الفقرة     

 أن تقــوم جميــع الــدول الأعــضاء دون إبطــاء بتجميــد جميــع الأمــوال        يقــرر    
ــا         ــتي يملكه ــصادية الأخــرى الموجــودة في أراضــيها وال ــوارد الاقت ــة والم والأصــول المالي

 في  يتحكم فيها، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الكيانـات أو الأفـراد المـذكورون                 أو
 الـواردة   ٢٤المرفق الثـاني لهـذا القـرار أو الـذين تحـددهم اللجنـة المنـشأة عمـلا بـالفقرة                     

أدنــاه، أو الكيانــات أو الأفــراد الــذين يعملــون بــاسمهم أو بتوجيــه منــهم، أو الكيانــات 
التي يملكونها أو يتحكمون فيها، ويقرر كذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم                  

ول مالية أو موارد اقتـصادية، بواسـطة رعاياهـا أو بواسـطة أي              إتاحة أي أموال أو أص    
كيانات أو أشـخاص موجـودين في أراضـيها، للكيانـات أو الأشـخاص المـذكورين في                 

  المرفق الثاني لهذا القرار أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو لفائدتهم؛
ــارة      ــف الحــالي لعب ــسم التعري ــشخص المحــدّد ”يت ــادة “ال ــوارد في الم ــن اللائحــة  ١  ال  م

  .بالديناميكية من حيث اشتماله على الأفراد والكيانات الذين يحددهم مجلس الأمن أو اللجنة
 من اللائحة، يحظـر علـى جميـع الأشـخاص في كنـدا وجميـع الكنـديين                  ٧لمادة  وعملا با   

 مملوكـةً لـشخص محـدَّد،       ٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ٢٦خارجها التعامل في أي ممتلكات تكـون في         
راء أي معاملــة ماليــة تتعلــق بتلــك التعــاملات، أو إتاحــة أي ممتلكــات أو خــدمات ماليــة أو إجــ

 مــن اللائحــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن ١٠وإضــافة إلى ذلــك، تفــرض المــادة . لــشخص محــدَّد
   .المؤسسات المالية الالتزام بتحديد ما إذا كانت تتحكم في أي ممتلكات تخصّ شخصا محدَّدا

تقـرِّر أحكـامٌ محـدَّدة       ،)٢٠١١ (٢٠٠٩ مـن القـرار      ١٥ر في الفقـرة     وعلى النحو المقرَّ    
استمرار تجميـد أصـول مـصرف ليبيـا المركـزي، والمـصرف العـربي اللـيبي الخـارجي، والمؤسـسة                     

ســبتمبر / أيلــول١٦ حــتىالليبيــة للاســتثمار، ومحفظــة الاســتثمارات الأفريقيــة الليبيــة الــتي تظــل  
. دم خـضوع هـذه الكيانـات الآن للجـزاءات الـسارية      فقط في حوزة كنديين، برغم ع ـ      ٢٠١١

 من اللائحة اسـتثناءات أعـم لتجميـد الأصـول، وردت في             ١٦ و   ١-١٥ و   ١٥وترد في المواد    
) ٢٠١١ (٢٠٠٩ مــن القــرار ١٦والفقــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢١ و ١٩الفقــرتين 
  .جب عقود سابقة في جملة أمور بالحد الأساسي من الكفاف ومدفوعات مقررة بمووتتعلق

 مـن اللائحـة علـى جميـع الأشـخاص في كنـدا وجميـع                ٩وإضافة إلى ذلك، تحظر المـادة         
 ٧الكنــديين خارجهــا القيــام بــأي عمــل يتــسبب في أي فعــل أو شــيء محظــور بموجــب المــادة     

يساعد عليه أو يشجعه، أو بأي عمل يكون المقصود منه التسبب في ذلك الفعل أو الـشيء                  أو
  .لمساعدة عليه أو تشجيعهالمحظور أو ا
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  حماية المدنيين    
  )٢٠١١ (١٩٧٣ من قرار مجلس الأمن ٤الفقرة     

 للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتـصرف علـى الـصعيد         يأذن    
الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مـع الأمـين العـام، باتخـاذ                 

، لحمايــة )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٩أحكــام الفقــرة جميــع التــدابير اللازمــة، رغــم 
المــدنيين والمنــاطق الآهلــة بالــسكان المــدنيين المعرضــين لخطــر الهجمــات في الجماهيريــة   
العربية الليبية بما فيهـا بنغـازي، مـع اسـتبعاد أي قـوة احـتلال أجنبيـة أيـا كـان شـكلها                         

ء المعنية أن تبلغ الأمـين      وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضا         
العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المخول بموجب هذه الفقـرة والـتي ينبغـي                

  إخطار مجلس الأمن بها فورا؛
ــدنيين في            ــة المـ ــة بحمايـ ــة المتعلقـ ــاذ الولايـ ــة لإنفـ ــات الجويـ ــذ العمليـ ــدأ تنفيـ بـ

ار تحـــالف  مـــن جانـــب فرقـــة عمـــل مـــشتركة تعمـــل في إطـــ٢٠١١مـــارس /آذار ١٩
وقبِـل مجلـس   . وترأسها قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا في إطار عملية فجر الأوديسا   

ــرار        ــا بالكامــل بموجــب الق ــة العــسكرية في ليبي ــسي المــسؤولية عــن العملي شمــال الأطل
 نقـــل ســـلطة القيـــادة علـــى  ٢٠١١مـــارس / آذار٣١، واكتمـــل في )٢٠١١ (١٩٧٣

يات إلى قائد فرقـة العمـل المـشتركة المختلطـة لعمليـة       الأصول الجوية المشاركة في العمل    
واتَّبعــت العمليــات البحريــة الــتي ). الفريــق شــارل بوشــار مــن كنــدا(الحمايــة الموحــدة 

نفِّذت بموجب هـذه الولايـة مـسارا مـشابها، أصـبحت بموجبـه المـسؤولية عـن الـسفينة                     
HMCS Charolettetown  والــسفينة الــتي خلفتــها HMCS Vancouverنهايــة الأمــر  في 

مــايو، أصــبحت / أيــار١٢وفي . تحــت مــسؤولية النــاتو برعايــة عمليــة الحمايــة الموحــدة
أول سـفينة حربيـة كنديـة تواجـه نـيران معاديـة منـذ         HMCS Charolettetownالـسفينة  

وقـد قـدَّمت   . نهاية الحرب الكورية بتعرضها لهجوم من مدفعية متمركزة على الشاطئ       
التي خلفتها، أيضا دعمـا للـسفن المعرضـة للمخـاطر، مـن قبيـل       هذه السفينة، والسفينة  

وقامـت  . كاسحات الألغام وسفن الإمداد، بتوفير الحراسة لها وتأمين منـاطق عملياتهـا            
 المدافعة عن مـصراته وغيرهـا مـن المنـاطق           البريفي عدة مرات بقيادة مجموعات العمل       

   .للنظامالآهلة بالسكان المدنيين من هجمات القوات الموالية 
  



S/AC.52/2011/52
 

8 11-61699 
 

  منطقة حظر الطيران    
  )٢٠١١ (١٩٧٣ من قرار مجلس الأمن ٩ و ٦الفقرتان     

 فرض حظـر علـى جميـع الـرحلات الجويـة في المجـال الجـوي للجماهيريـة                   يقرر  - ٦  
  العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين؛

أو عــن طريــق  جميــع الــدول الأعــضاء، المتــصرفة علــى الــصعيد الــوطني  يــدعو  - ٩  
منظمات أو ترتيبات إقليمية، إلى تقديم المساعدة، بما في ذلـك الموافقـة علـى أي عبـور                  

   أعلاه؛٨ و ٧ و ٦ و ٤جوي ضروري، لأغراض تنفيذ الفقرات 
. ٢٠١١مـارس   / آذار ١٩ منطقـة حظـر الطـيران في         لإنفـاذ بدأ تنفيذ العمليـات الجويـة         

ة الحمايـة الموحـدة تنـدرج في معظمهـا تحـت الولايـة         ورغم أن المساهمة التي قدمتها كنـدا لعملي ـ       
المتعلقة بحماية المدنيين أو الولاية المتعلقة بحظر الأسـلحة، فقـد نفَّـذت الأصـول الجويـة الكنديـة                   

وإضـافة إلى اسـتخدام   .  منطقة حظر الطيران من خلال عـدد مـن الطلعـات الجويـة    لإنفاذمهاما  
قد جرى اسـتخدامها في مهمتَـي المراقبـة وتحديـد الهويـة           الطائرات الكندية لغلق المجال الجوي، ف     

وقــد ســاعدت كنــدا، بعملــها مــع حلفائهــا في . في إطــار الولايــة المتعلقــة بمنطقــة حظــر الطــيران
الناتو، ومع البلدان التي شاركت على غير العـادة في التحـالف، علـى ضـمان أن تكـون منطقـة                     

 ٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣رارين حظــر الطــيران الــتي صــدر تكليــف بفرضــها بموجــب الق ــ      
  .قد حققت الغرض المقصود منها وهو حماية المدنيين) ٢٠١١(
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار1970 (2011) بشأن ليبيا
	رسالة مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة
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	وإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 9 من اللائحة على جميع الأشخاص في كندا وجميع الكنديين خارجها القيام بأي عمل يتسبب في أي فعل أو شيء محظور بموجب المواد 3 و 4 (1) و 5 أو يساعد عليه أو يشجعه، أو بأي عمل يكون المقصود منه التسبب في ذلك الفعل أو الشيء المحظور أو المساعدة عليه أو تشجيعه.
	الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)

	يقرر أن تكف الجماهيرية العربية الليبية عن تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، وأن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء تلك الأصناف من الجماهيرية العربية الليبية من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل علمها، سواء كان مصدرها أراضي الجماهيرية العربية الليبية أم لا؛
	عملا بالمادة 6 من اللائحة، يحظر على جميع الأشخاص في كندا وجميع الكنديين خارجها استيراد أسلحة وما يتصل بها من أعتدة، أو شرائها على أي نحو آخر، من ليبيا. وتحظر المادة 4 (2) من اللائحة كذلك على قادة السفن الكندية ومشغلي الطائرات الكندية نقل أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا إلى كندا. 
	وإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 9 من اللائحة على جميع الأشخاص في كندا وجميع الكنديين خارجها القيام بأي عمل يتسبب في أي فعل أو شيء محظور بموجب المادتين 4 (2) و 6 أو يساعد عليه أو يشجعه، أو بأي عمل يكون المقصود منه التسبب في ذلك الفعل أو الشيء المحظور أو المساعدة عليه أو تشجيعه.
	الفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011)

	يقرر أن يستعاض عن الفقرة 11 من القرار 1970 (2011) بالفقرة التالية: ”يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011)، أن تقوم داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، وفي أعالي البحار، بتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو القادمة منها، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الحمولة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 9 أو الفقرة 10 من القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب هذا القرار، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، ويطلب إلى جميع الدول التي ترفع تلك السفن والطائرات أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك ويأذن للدول الأعضاء بأن تتخذ جميع التدابير المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش تلك“؛
	تقوم وكالة خدمات الحدود الكندية بتفتيش الشحنات المتجهة إلى ليبيا للتأكد من خلوها من أي أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة.
	وبدأ تنفيذ عملية الحماية الموحدة في 22 آذار/مارس 2011 كمهمة بحرية تقوم بها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنفاذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وقد أنشئت العملية بموجب القرار 1970 (2011) وعدِّلت بموجب القرارين 1973 (2011) و 2009 (2011). وكندا هي أحد الأعضاء الأصليين في التحالف المعني بإنفاذ هذه الولاية في إطار عملية الحماية الموحدة. وجرى نشر السفينة HMCS Vancouver للانضمام إلى أسطول التحالف الذي تقوده الناتو لإنفاذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في تموز/يوليه، لتحل محل السفينة HMCS Charlottetown. وكانت السفينة HMCS Charlottetown تضطلع في معظم أوقات نشرها بدوريات قبالة سواحل مصراته، ليبيا، مباشرة وقامت بتنفيذ 313 عملية اعتراض وخمس عمليات اعتلاء متن لسفن مشبوهة. وعلى الرغم من اختلاف مناطق الدوريات في بعض الأوقات، فإن المهام التي كلِّفت السفينة HMCS Vancouver بتنفيذها كانت مماثلة من حيث تنفيذ دوريات في منطقة الحظر لجمع معلومات وكفالة عدم دخول أعتدة محظورة إلى ليبيا. 
	حظر السفر
	الفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)


	يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار أو الذين تحدد أسماءهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 أدناه من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها؛
	تتيح المادة 35 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين لكندا منع الأفراد الذين يحدِّد مجلس الأمن أسماءهم من الدخول إلى أراضيها أو عبورها. ويسمح قانون الهجرة وحماية اللاجئين أيضا بالاستثناءات والإعفاءات من حظر السفر وفقا للفقرة 16 من القرار 1970 (2011).
	تجميد الأصول
	الفقرة 17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)


	يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المذكورون في المرفق الثاني لهذا القرار أو الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 الواردة أدناه، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها، للكيانات أو الأشخاص المذكورين في المرفق الثاني لهذا القرار أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو لفائدتهم؛
	يتسم التعريف الحالي لعبارة ”الشخص المحدّد“ الوارد في المادة 1 من اللائحة بالديناميكية من حيث اشتماله على الأفراد والكيانات الذين يحددهم مجلس الأمن أو اللجنة.
	وعملا بالمادة 7 من اللائحة، يحظر على جميع الأشخاص في كندا وجميع الكنديين خارجها التعامل في أي ممتلكات تكون في 26 شباط/فبراير 2011 مملوكةً لشخص محدَّد، أو إجراء أي معاملة مالية تتعلق بتلك التعاملات، أو إتاحة أي ممتلكات أو خدمات مالية لشخص محدَّد. وإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 10 من اللائحة على مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الالتزام بتحديد ما إذا كانت تتحكم في أي ممتلكات تخصّ شخصا محدَّدا. 
	وعلى النحو المقرَّر في الفقرة 15 من القرار 2009 (2011)، تقرِّر أحكامٌ محدَّدة استمرار تجميد أصول مصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية التي تظل حتى 16 أيلول/سبتمبر 2011 فقط في حوزة كنديين، برغم عدم خضوع هذه الكيانات الآن للجزاءات السارية. وترد في المواد 15 و 15-1 و 16 من اللائحة استثناءات أعم لتجميد الأصول، وردت في الفقرتين 19 و 21 من القرار 1970 (2011) والفقرة 16 من القرار 2009 (2011) وتتعلق في جملة أمور بالحد الأساسي من الكفاف ومدفوعات مقررة بموجب عقود سابقة.
	وإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 9 من اللائحة على جميع الأشخاص في كندا وجميع الكنديين خارجها القيام بأي عمل يتسبب في أي فعل أو شيء محظور بموجب المادة 7 أو يساعد عليه أو يشجعه، أو بأي عمل يكون المقصود منه التسبب في ذلك الفعل أو الشيء المحظور أو المساعدة عليه أو تشجيعه.
	حماية المدنيين
	الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011)


	يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، رغم أحكام الفقرة 9 من القرار 1970 (2011)، لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية بما فيها بنغازي، مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المخول بموجب هذه الفقرة والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا؛
	بدأ تنفيذ العمليات الجوية لإنفاذ الولاية المتعلقة بحماية المدنيين في 19 آذار/مارس 2011 من جانب فرقة عمل مشتركة تعمل في إطار تحالف وترأسها قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا في إطار عملية فجر الأوديسا. وقبِل مجلس شمال الأطلسي المسؤولية عن العملية العسكرية في ليبيا بالكامل بموجب القرار 1973 (2011)، واكتمل في 31 آذار/مارس 2011 نقل سلطة القيادة على الأصول الجوية المشاركة في العمليات إلى قائد فرقة العمل المشتركة المختلطة لعملية الحماية الموحدة (الفريق شارل بوشار من كندا). واتَّبعت العمليات البحرية التي نفِّذت بموجب هذه الولاية مسارا مشابها، أصبحت بموجبه المسؤولية عن السفينة HMCS Charolettetown والسفينة التي خلفتها HMCS Vancouver في نهاية الأمر تحت مسؤولية الناتو برعاية عملية الحماية الموحدة. وفي 12 أيار/مايو، أصبحت السفينة HMCS Charolettetown أول سفينة حربية كندية تواجه نيران معادية منذ نهاية الحرب الكورية بتعرضها لهجوم من مدفعية متمركزة على الشاطئ. وقد قدَّمت هذه السفينة، والسفينة التي خلفتها، أيضا دعما للسفن المعرضة للمخاطر، من قبيل كاسحات الألغام وسفن الإمداد، بتوفير الحراسة لها وتأمين مناطق عملياتها. وقامت في عدة مرات بقيادة مجموعات العمل البري المدافعة عن مصراته وغيرها من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين من هجمات القوات الموالية للنظام. 
	منطقة حظر الطيران
	الفقرتان 6 و 9 من قرار مجلس الأمن 1973 (2011)


	6 - يقرر فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين؛
	9 - يدعو جميع الدول الأعضاء، المتصرفة على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، إلى تقديم المساعدة، بما في ذلك الموافقة على أي عبور جوي ضروري، لأغراض تنفيذ الفقرات 4 و 6 و 7 و 8 أعلاه؛
	بدأ تنفيذ العمليات الجوية لإنفاذ منطقة حظر الطيران في 19 آذار/مارس 2011. ورغم أن المساهمة التي قدمتها كندا لعملية الحماية الموحدة تندرج في معظمها تحت الولاية المتعلقة بحماية المدنيين أو الولاية المتعلقة بحظر الأسلحة، فقد نفَّذت الأصول الجوية الكندية مهاما لإنفاذ منطقة حظر الطيران من خلال عدد من الطلعات الجوية. وإضافة إلى استخدام الطائرات الكندية لغلق المجال الجوي، فقد جرى استخدامها في مهمتَي المراقبة وتحديد الهوية في إطار الولاية المتعلقة بمنطقة حظر الطيران. وقد ساعدت كندا، بعملها مع حلفائها في الناتو، ومع البلدان التي شاركت على غير العادة في التحالف، على ضمان أن تكون منطقة حظر الطيران التي صدر تكليف بفرضها بموجب القرارين 1973 (2011) و 2009 (2011) قد حققت الغرض المقصود منها وهو حماية المدنيين.

